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لا توجــد قضيــة بالتــاريخ تعرضــت لمحــاولات تصــفية كالقضيــة الفلســطينية، حيــث حــاولت أطــراف
يــر العديــد مــن مشــاريع تصــفية قضيــة اللاجئين الفلســطينيين، والقضــاء علــى إقليميــة ودوليــة تمر
المقاومــة الفلســطينية في الــداخل والخــا، وكــان الفشــل يلازم كــل المحــاولات التصــفوية للمــشروع

. الوطني الفلسطيني، حتى جاء اتفاق “أوسلو” عام

 الأخطر في الموضوع كله أن اتفاق أوسلو الذي بموجبه تأسست السلطة الفلسطينية أفرزت شريحة
عريضــة مــن جماعــات المصالــح المــرتبطين بالســلطة ونعيمهــا ورواتبهــا ورتبهــا علــى حســاب القضايــا
يبًا مرتبط بتلك الجماعات بطرق مباشرة أو غير الوطنية، حتى وصل الأمر بأن كل بيت فلسطيني تقر
مبــاشرة، وبــاتت تتكشــف معــالم المخططــات الصــهيو أنجلــو أمريكيــة الــتي تســتهدف الــوعي الجمعــي
كبر نسبة ممكنة من المجتمع الفلسطيني بقطار جماعات المصالح التي تتشكل الفلسطيني عبر ربط أ

ضد المشروع الوطني، ومن أبرز معالم ومحددات تلك المخطط هو:

يز الصراعات والانقسامات السياسية في الساحة الفلسطينية. - تعز

 - القضاء على فرص التنمية المستدامة.

يادة شريحة المنتفعين من المال السياسي الغربي (الجهاز البيروقراطي-برامج الضمان الاجتماعي  - ز
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(شيكات الشؤون) – المساعدات الإنسانية – المشاريع الدولية – إلخ…).

 هذا الواقع أفرزته السلطة الفلسطينية، وترى فيه إنجازًا قد يخفف عن كاهل المواطن الفلسطيني،
، ولكن في حقيقة الأمر اتضحت أهداف تلك الأموال في ثاني تجربة ديمقراطية فلسطينية عام
إذ عنــدما فــازت حركــة المقاومــة الإسلاميــة حمــاس بالانتخابــات التشريعيــة وحصــلت علــى مــا نســبته
% مـن مقاعـد المجلـس التشريعـي، انـدفع المجتمـع الـدولي ممثلاً بالرباعيـة الدوليـة لفـرض شروط
مجحفـة علـى حركـة حمـاس وحكومتهـا، اصـطلح علـى تسـميتها بـشروط الرباعيـة وهـي: نبـذ العنـف،
الاعتراف بـ “إسرائيل”، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة. كما هو معلوم لم توافق حركة حماس على تلك
الـشروط؛ ففُـرض الحصـار وجففـت المنـابع الماليـة، وبـرز المـال السـياسي كمحـدد رئيـس في إدارة الشـأن
العام، وظهرت هشاشة وضعف السلطة الفلسطينية ودور الاحتلال في إنجاحها أو إفشالها حسب

رؤيته ومصالحه السياسية والاقتصادية والأمنية.

خلاصة القول: في حال لم تلتفت النخب الفكرية والقيادات الفلسطينية والفصائل الوطنية لخطورة
وتحديات ارتباط المجتمع الفلسطيني بشكل مباشر وغير مباشر بالدعم الغربي، فهذا سينعكس سلبًا
علــى المــشروع الــوطني وســيكون بمثابــة انقلاب نــاعم علــى الثــوابت الفلســطينية، لأن المجتمــع يرتبــط
بشكل كامل بالمال ومتطلباته، وهذا بات واضحًا في نقد البعض من موظفي السلطة الفلسطينية
بعــد توقيــع الرئيــس محمــود عبــاس علــى قــرار الانضمــام لمحكمــة الجنايــات الدوليــة، حيــث اســتمعت

ية الرواتب. لأصوات تطالب الرئيس بالعدول عن خطوته نظرًا لانعكاسها على ديمومة واستمرار

ويكمن الحل هنا في:

 - إنهاء فوري للانقسام السياسي بين فتح وحماس، وإعادة الاعتبار للمؤسساتية السياسية على
حساب الفردانية.

 - ضرورة وضـع خطـة إستراتيجيـة للتخلـي عـن المـال السـياسي بشكـل تـدريجي وتقـوم تلـك الخطـة
على تعزيز الاستثمارات الفلسطينية بالداخل والخا مع تخفيض النفقات التشغيلية للمؤسسات

الفلسطينية والاعتماد على الاقتصاد المقاوم.

 - المزاوجة بين المقاومة والتفاوض على أسس جديدة يكون فيه قطاع غزة نقطة انطلاق العمل
السياسي التفاوضي، والضفة الغربية نقطة انطلاق المشروع المقاوم.
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